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 خلائھم ا اورض الممل وكتین للھیئ ة      حول تسلیم قطعت ى الأ     – نزاع   –الھیئة العامة للنقل النھرى     

سوان أقالیم بداء المقابل النقدى لنصف ایرادات موقف الأأسوان بأ الزام محافظة –من شاغلیھا 

  . الزام –

  

  

  

ن الم شرع جع ل للملكی ة    أ ١٩/١/٢٠١١ بجل ستھا المنعق دة ف ى    اس تبان للجمعی ة العمومی ة     

 ص ل ف ى  ن الأأالعامة حرمة مصونة وفرض على كل مواطن حمایتھ ا ودعمھ ا وفق ا للق انون ، اذ                 

م وال ف ى ادارة المراف ق العام ة      ملكیة عام ة ، ھ و حاجتھ ا لاس تخدام ھ ذه الأ         موالھا لأ ة الدول ةملكی

ھ  ذه المراف  ق مح  ض تق  سیمات اداری  ة لا تتمت  ع بالشخ  صیة عبائھ  ا ، س  واء كان  ت أالت  ى ت  ضطلع ب

شخاصا اعتباریة كالھیئ ات العام ة ووح دات الادارة المحلی ة ، اذ        أو كانت   أالاعتباریة كالوزارات   

وانطلاقا من ذلك . و عنصرا من الكیان القانونى العام للدولة  أ ان یكون جزء  أن كلا منھا لا یعدو      أ

ى من ھذه المرافق لاستخدامھا فى تحقیق غرض ھا  موالھا لأأب من  فان قیام الدولة بتخصیص جان    

و فى تاریخ لاحق لھذا الانشاء انما یتم دون مقابل وفق ما تراه الدولة محققا   أسواء بمناسبة انشائھ    

ن ذلك لا یخرج ع ن كون ھ ترتیب ا وتنظیم ا لتل ك المراف ق واس تعمالا للم ال الع ام                   للصالح العام ، لأ   

لا یعد التخصیص المشار الی ھ م ن الدول ة للمراف ق العام ة الم ذكورة ، بالن سبة ال ى                 عد لھ ، و   أفیما  

شخاص العام ة الم ذكورة م ن قبی ل الن زول      ى من الأ أى منھا الى    أو نقل الانتفاع ب   أموال العامة   الأ

 نھ لا یصح القول بتعدد الدومین العام استنادا الى الم ادة       أو التصرف فیھا ، ذلك      أموال الدولة   أعن  

ن ھ ذه الم ادة وردت ف ى ش أن تحدی د ص فة الم ال الع ام المخ صص                    من الق انون الم دنى ، لأ      ) ٨٧(

شخاص الاعتباریة العامة ، بل ان نصوص الق انون  و الأأللمنفعة العامة سواء كان تحت ید الدولة     

ح  وال ض  تا لأح  ین تعر ) ٨٨ ، ٨٧( فالمادت  ان الم  دنى تع  ین عل  ى الق  ول بوح  دة ال  دومین الع  ام ،  

و انتھ  اء ھ  ذا التخ  صیص وفق  د ص  فتھ كم  ال ع  ام ق  ضتا ب  أن یك  ون   أصیص الم  ال للنف  ع الع  ام تخ  

  .و بالفعل أو قرار من الوزیر المختص أو مرسوم أو الانتھاء بقانون أالتخصیص 

  

  

  

  



  

دوات تخ صیص   أن أ – وعلى ما ج رى علی ھ افتاؤھ ا     –كما استظھرت الجمعیة العمومیة       

و أو انتھاء ھذا التخصیص بعمل قانونى ، تنحصر فى قانون   أعة العامة   المال المملوك للدولة للمنف   

دوات واج  راءات لات  صدر الا ع  ن  أو بواقع  ة مادی  ة ھ  ى الفع  ل وھ  ى   أو ق  رار وزارى أمرس  وم 

شخاص الحكومة ، وھى مایعنى انفراد الدولة بملكیة الدومین العام ولو كان تحت ید غیرھا من الأ   

موال الدول ة المملوك ة لھ ا ملكی ة عام ة ب ین            أن نق ل الانتف اع ب       ألتنوی ھ ب    الاعتباریة ، ومن ثم یلزم ا     

و أو مرس وم  أشخاص القانون ان لم یج زه الكی ان الق انونى الع ام ، وھ و الدول ة ، بموج ب ق انون                    أ

م وال  قرار م ن ال وزیر المخ تص ، ف ان الجھ ة الاداری ة الت ى لھ ا الاش راف الادارى عل ى ھ ذه الأ                   

یة جھة صیل فى ھذا الشأن ، بما لا یجوز معھ لأا صاحبة الاختصاص الأتترخص فیھ ، باعتبارھ

و تغیی ر وج ھ   أن تتدخل من تلق اء نف سھا بانھ اء التخ صیص     أموال على ھذه الألھا خرى لا ولایة    أ

شخاص القانون العام لا یستنھض لھا حقا فى غ صب س لطة       أنھا من   أالنفع العام ، فوصف الجھة ب     

و انھاء وجھ النفع العام للم ال الع ام الخاض ع لاش راف     أو نقل   أ العام وتقریر    الجھة التابع لھا المال   

داة القانونی ة ال صحیحة ، احترام ا لمب دأ      ذلك ممن یملكھ ، وباتب اع الأ       من یت أخرى ، اذ یجب     أجھة  

س  یادة الق  انون وخ  ضوع الدول  ة بجمی  ع تق  سیماتھا الاداری  ة ل  ھ ، باعتب  اره الح  اكم والمح  دد لنط  اق 

و مرس وم   أمر بین صدور قانون      الاداریة دون مغایرة فى ھذا الأ       الجھات وتصرفاتمال  أعجمیع  

ن التخصیص بالفعل لا یعن ى ب أى ح ال     و قرار من الوزیر المختص وبین التخصیص بالفعل ، لأ  أ

الخروج على مبادئ المشروعیة ، فكم ا یك ون ق رار التخ صیص للنف ع الع ام ص ادرا م ن مخ تص                        

ی ضا وھ و ذات م ا ی صدق بالن سبة لانھ اء       أیص بالفع ل ق د ت م م ن مخ تص           ن یكون التخ ص   أیتعین  

  .التخصیص بالفعل 

  

شخاص أصل فى نقل الانتفاع بالمال العام بین        ن الأ أواستظھرت الجمعیة العمومیة كذلك       

موال بدون مقابل ، واس تثناء م ن ذل ك    نھ یتم نقل ھذا الاشراف الادارى على ھذه الأ       أالقانون العام   

ن یك ون أداء ھ ذا المقاب ل رھین ا         أن یكون الانتفاع بالمال العام بمقابل على        أن تقرر   ألعامة  للجھة ا 

  .بموافقة الجھة المستفیدة 

  

نھ على ھدى ما تقدم ولما كان تم تقریر صفة النفع العام عل ى م شروع ان شاء              أومن حیث     

 ٣٢٠قل یم الم صرى رق م    میناء نھرى لشحن خام الحدید بأسوان بقرار رئیس المجلس التنفی ذى للا      

  نة ــــ لس٤٥٤ ومشروع تحسین وتوسیع المیناء بموجب قرار رئیس الوزراء رقم ١٩٦١لسنة 

  



  

   حیث بلغت جملة المساحة المخصصة للمنفعة العامة لصالح الھیئة العامة للنقل النھرى ١٩٦٥

ل ى ھ ذه الم ساحة     ومن ثم ینعقد للھیئة وحدھا سلطة الاشراف ع   ٢م٤٢٠٠٠بالقرارین المشار الیھ    

دون غیرھ  ا م  ن الجھ  ات الاداری  ة وتظ  ل ص  فة النف  ع الع  ام ل  صیقة بھ  ذه الم  ساحة باعتبارھ  ا م  ن   

ة القانونی ة ال سلیمة وم ن ث م     م تخصیصھا للمنفعة العامة بالأداموال العامة المملوكة للدولة ، اذ ت     الأ

و بتوقف أیعنى الاستغناء عنھا ن ذلك لاألا تزول عنھا ھذه الصفة بعدم قیام الھیئة باستغلالھا ، اذ     

  . ، اذ ھذه الصفة لم تنتھ بأحد الادوات المقررة قانونا ١٩٧٩انتاج خام الحدید اعتبارا من عام 

  

  

 باعتب ار م شروع امت داد       ٢٠٠٤ ل سنة    ١٠٩٨واذ صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رق م           

ط م  ن ١٦س ١٦احة عم  ال المنفع  ة العام  ة وش  مل ھ  ذا الق  رار م  س   أس  وان م  ن أك  ورنیش النی  ل ب

المساحة السابق تخصیصھا للھیئة ، بما مف اده اع ادة تخ صیص ھ ذه الم ساحة لتحقی ق غ رض ذى            

داة القانونی ة وم ن ث م تخ رج ھ ذه الم ساحة م ن            خر وھو كورنیش النیل بأس وان ب ذات الأ        آنفع عام   

ف ، حی  ث یظ  ل  ٩ط  ٢١س ١٦جمل  ة الم  ساحة المخص  صة للھیئ  ة بحی  ث یتبق  ى للھیئ  ة م  ساحة     

ختصاص بالاشراف على ھذه المساحة المتبقیة للھیئ ة وح دھا دون س واھا ، واذ أبرم ت الھیئ ة                   الا

س  وان اخت  صت بمقت  ضاه الھیئ  ة أ اتفاق  ا م  ع الوح  دة المحلی  ة لمرك  ز ومدین  ة ٢١/٨/٢٠٠١بت  اریخ 

بالنصف البحرى من جھة مبنى الھیئة واختصت الوحدة المحلیة بالنصف الثانى من الجھ ة القبلی ة        

ق  الیم ، ف  ان ذل  ك یع  د نق  لا للانتف  اع ب  أموال الدول  ة اء لاس  تخدامھ كموق  ف خ  اص ل  سیارات الأللمین  

العام  ة م  ن الھیئ  ة ال  ى الوح  دة المحلی  ة بالن  سبة للن  صف الم  شار الی  ھ ، واذ قام  ت الوح  دة المحلی  ة    

ة ق الیم عل ى الم ساحة الم سلمة لھ ا بن  اء عل ى ھ ذا الاتف اق ف لا یج وز لھ ا المطالب             بان شاء موق ف للأ  

باسترداد تلك المساحة طالما انھا رخصت لھ ا بالانتف اع بتل ك الم ساحة ب صفتھا الجھ ة الت ى تمل ك                      

سلطة الاشراف على ھذا المال العام ، واذ تضمن الاتفاق الت زام الوح دة المحلی ة ب أداء مقاب ل ع ن             

فمن ثم یتعین قالیم بالاتفاق بین الطرفین نقل ھذا الاشراف تمثل فى تقسیم ایراد موقف سیارات الأ       

س  وان ب  أداء المقاب  ل ال  ذى ی  سفر عن  ھ الاتف  اق م  ع الھیئ  ة ،     أال  زام الوح  دة المحلی  ة لمرك  ز مدین  ة   

نھ وفقا للاتفاق المشار الیھ فان الھیئة تظل صاحبة الاخت صاص ف ى الاش راف عل ى     أوبالنظر الى   

 م   ساحتھ ق   الیم الب   الغالن   صف البح   رى م   ن جھ   ة مبن   ى الھیئ   ة والمواجھ   ة لموق   ف س   یارات الأ 

  ة ـــ والذى قامت الھیئة بانشاء سور حولھ وعلى نفقتھا ، ومن ثم یكون قیام المحافظ٢م١١٣٥٠

  

  



  

  

  بوضع یدھا على ھذه المساحة وطرحھا فى مزایدة عامة علنیة لاقامة محطة تمویــــن للسیارات 

با لسلطة الھیئة وترسیة ھذه المزایدة على احدى الشركات بالفعل قد تم دون سند من القانون وغص

ش خاص الق انون الع ام لا ی سبغ لھ ا حق ا       أن كون المحافظة شخص من   أالعامة للنقل النھرى ، ذلك      

ف  ى الخ  روج عل  ى مب  ادئ الم  شروعیة وتقری  ر انھ  اء وج  ھ النف  ع الع  ام المق  رر للھیئ  ة الم  ذكورة ،   

ن ینال من أا ، دون  ویتعین والحال كذلك الزام المحافظة بتسلیم ھذه المساحة واخلائھا من شاغلیھ          

درج  ت ف  ى ح  ساب  أن ھ  ذه الم  ساحة  أو أن  ھ ت  م ت  سلیم ھ  ذه الم  ساحة للراس  ى علی  ھ الم  زاد     أذل  ك 

  .ن ذلك كلھ تم بالمخالفة للقانون أالخدمات والتنمیة المحلیة اذ 

  

  :مـــــؤدى ذلــــك   

  

 ٢م١١٣٥٠بتسلیم م ساحة  ) الوحدة المحلیة لمركز ومدینة اسوان     ( سوان  أالزام محافظة    .١

س  وان للھیئ  ة العام  ة للنق  ل النھ  رى م  ع اخلائھ  ا م  ن    الت  ى ت  م طرحھ  ا بمعرف  ة محافظ  ة أ  

 .شاغلیھا 

ب أداء مقاب ل الانتف اع ع ن     ) س وان  أ ةالوحدة المحلیة لمرك ز ومدین   ( سوان  أالزام محافظة    .٢

ق ل  قالیم اعمالا للاتفاق المبرم مع الھیئة العام ة للن    المساحة المقام علیھا موقف سیارات الأ     

 .النھرى فى ھذا الشأن 

  

   )٣٢/٢/٢٧٨٤:  ملف رقم – ٢٣/٢/٢٠١١:  بتاریخ -٥٨: فتوى رقم ( 

                                                                       ٣٢/٢/٣٨٦٧(   

  

  

  

  

  

  

  

  




